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 موجز

 الذي طلبت فيه إلى مفوضية الأمم المتحدة ٢٠٠٢/٤٥هذا التقرير مقدّم وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان  
ل فرد في   السامية لحقوق الإنسان أن تواصل إعداد تجميع وتحليل أفضل الممارسات فيما يتصل بالاعتراف بحق ك              

ويعتبر الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ممارسة         . الاسـتنكاف الضميري من الخدمة العسكرية     
 من العهد الدولي الخاص ١٨مشـروعة لـلحق في حـرية الفكر والوجدان والدين كما نصت عليه ضمناً المادة          

قوق الإنسان، وكما ذُكر صراحة في التعليق العام رقم  من الإعلان العالمي لح١٨بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٨ للجنة المعنية بحقوق الإنسان على المادة ٢٢

والـتقرير الذي بين أيدينا يحدد اتجاهات القوانين الوطنية التي تنظّم الاستنكاف الضميري، ويبين التطور                
ا الحق من خلال تحليل الملاحظات والنتائج التي توصلت إليها لجنة حقوق الإنسان، واللجنة المعنية      الذي شهده هذ  

كما يقدم هذا التقرير عرضاً شاملاً للفقه القانوني . بحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
 .عامل المعني بالاعتقال التعسفيلمختلف الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الفريق ال

ويرتكـز التحليل الذي أجراه هذا التقرير في استعراضه لأفضل الممارسات، على الحد الأدنى من المبادئ                 
.  المتعلقة بمسألة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية  ١٩٩٨/٧٧الأساسية كما حددتها أحكام قرار اللجنة       

 المتصلة بممارسة هذا الحق، بما في ذلك طابع عملية اتخاذ القرارات؛ ودوافع المطالبة النُهُج الوطنية: ويبحث التحليل
بحق الاستنكاف الضميري؛ ومرحلة التجنيد التي يصبح الحق عندها قابلاً للتطبيق؛ ومدة الخدمة البديلة وأشكالها               

 الخدمة؛ وإمكانية منح اللجوء     المخـتلفة وشـروطها؛ والعقوبات الجنائية التي تطبق بحق من يتكرر رفضهم تأدية            
إن تحليل ردود الدول الأعضاء على      . للمستنكفين ضميرياً، ومدى توافر المعلومات للجمهور بخصوص هذا الحق        

طلبات توفير المعلومات حول الكيفية التي يتم بها تنفيذ هذا الحق بفعالية، يدعم فكرة أن عدداً متزايداً من الدول                   
و تحسين الأحكام المتعلقة بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، من أجل     الأعضـاء مسـتمر في وضـع أ       

 .الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المعمول بها
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 مقدمة

 إلى قراراتها السابقة المتعلقة بمسألة بالاستنكاف الضميري ٢٠٠٢/٤٥تشير لجنة حقوق الإنسان في قرارها  -١
مـن الخدمـة العسـكرية التي اعترفت فيها بأن حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية هو ممارسة                     

، (E/CN.4/2002/WP.2)مشروعة لحق حرية الفكر والوجدان والدين، وبعد أن نظرت في تقرير المفوضة السامية الأولي                
 لأفضل الممارسات فيما يتصل      مواصلة إعداد تجميع وتحليل    طلبـت إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان        

بالاعـتراف بهذا الحق، والتماس هذه المعلومات من الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوكالات              
ت غير الحكومية ذات الصلة، وتقديم تقرير يتضمن هذا         المتخصصـة ومـن المنظمات الحكومية الدولية والمنظما       

 . التجميع والتحليل إلى اللجنة في دورتها الستين

أغسطس / آب ١في مذكرتيها الشفهيتين المؤرختين     مفوضـية الأمم المتحدة  السامية لحقوق الإنسان         ودعـت    -٢
. وضوع الاستنكاف الضميري  إلى تقديم أية معلومات ذات صلة بم       الحكومات   ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ١٦ و ٢٠٠٢

الاتحاد الروسي، والأرجنتين،   :  ردوداً من الحكومات التالية    ٢٠٠٣ديسمبر  /وتلقـت المفوضية حتى كانون الأول     
وألمانيا، والبرتغال، وبليز، وبيلاروس، وتوغو، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مولدوفا، ورواندا، وسان مارينو، 

ا والجـبل الأسود، وفرنسا، وكرواتيا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولبنان،         وسـلوفينيا، وسـنغافورة، وصـربي     
 .ولكسمبرغ، والنمسا، ونيكاراغوا

وقُـدّم نفس الطلب إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية              -٣
 .٢٠٠٣مايو / أيار١٦الدولية وغير الحكومية ذات الصلة بالرسالة المؤرخة 

المعهد الهولندي لحقوق الإنسان، واللجنة : وقد جاءت ردود من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التالية -٤
الوطنـية اليونانـية لحقوق الإنسان، واللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في موريشيوس،               

نسان في نيوزيلندا، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك، ولجنة حقوق الإ
في جمهوريـة كوريا، ومكتب أمين المظالم في كولومبيا، ومكتب أمين المظالم في إسبانيا، ومكتب أمين المظالم في                  

 .فترويلا

 . وقدّم مجلس أوروبا عرضاً شاملاً يبين الحد الأدنى لمعاييره -٥

منظمة العفو الدولية، واتحاد المنظمات غير الحكومية : الحكومية التاليةوقد جاءت ردود من المنظمات غير  -٦
 لرعاية المستنكفين ضميرياً، ولجنة الأصدقاء العالمية للتشاور        ةلـلخدمة المدنـية الـبديلة، والجمعية البروتستانتي       

 .، والاتحاد العالمي للمحاربين القدماء، والرابطة الدولية لمناهضي الحروب)الكويكرز(

والردود التي وردت من الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات             -٧
 . غير الحكومية متاحة للرجوع إليها في الأمانة
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  توجهات القوانين الوطنية التي تنظم الاستنكاف الضميري-أولاً 

 ١٦ضية على مذكرتها الشفهية المؤرخة      بالـرغم مـن العـدد المحدود نسبياً من الردود التي تلقتها المفو             -٨
 إلى الدول التي لديها نظام تجنيد إجباري، فمن الممكن مع ذلك تحديد اتجاهات معينة في تنفيذ ٢٠٠٣مايو  /أيـار 

 .حق الاستنكاف الضميري على المستوى الوطني

ية إلى الحد    بشأن موضوع الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكر       ١٩٩٨/٧٧وأُشـير في قرار اللجنة       -٩
. وتعارض بعض الدول أحكام هذا القرار وقرارات المتابعة اللاحقة        . الأدنى من المبادئ الأساسية المتعلقة بهذا الحق      

 يتجاوز ما ينص عليه     ٢٠٠٢/٤٥القرار  "وعلى سبيل المثال، أكدت سنغافورة مجدداً موقفها السابق موضحة أن           
 . )١("الإنسان المعمول بهاالقانون الدولي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق 

وينص القانون في العديد من الدول التي ردّت، إما بشكل عام من خلال دستورها الوطني وإما بواسطة                  -١٠
وتتشابه دواعي اللجوء إلى هذه الخدمة البديلة تشابها        . التشـريعات التنفيذية، على إيجاد بديل للخدمة العسكرية       

: وتطلب معظم الدول التي ردّت عملية رسمية لاتخاذ القرار        . بالدين أو الوجدان  كبيراً؛ وهي أسباب تتعلق عموماً      
وبالنسبة للعديد من الدول فإن الخدمة المدنية البديلة لا تشمل . تقديم طلب كتابي أو شفهي مع إمكانية الاستئناف

بديلة، فقد ضمن قدوم شبكة ومع أن غالبية الدول قدمت بياناً بخيارات الخدمة ال      . أنشطة تتصل بالمجال العسكري   
 . الإنترنت نشر هذا الحق على نطاق أوسع عبر قنوات غير رسمية

و توفر ردود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان معلومات مفصلة حول القانون القابل للتطبيق فيما يتعلق  -١١
 الردود عن القلق إزاء     كما تعبر بعض  . بحـق الاسـتنكاف الضميري، بما في ذلك السوابق القضائية ذات الصلة           

 . ممارسات للدول يبدو أنها تنتهك قواعد دولية لحقوق الإنسان تحمي الحق في الاستنكاف الضميري

وتشير غالبية ردود المنظمات غير الحكومية إلى أن حق الاستنكاف الضميري تعتبره الهيئات الدولية لرصد  -١٢
وقد تضمنت الردود معلومات قيّمة بشأن      . ة الدين والوجدان  حقوق الإنسان مستمداً من القاعدة الأساسية لحري      

حالات فردية وممارسات مستمرة في بعض الدول يبدو أنها تنتهك القواعد الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي الحق         
 . في الاستنكاف الضميري

  الاستنكاف الضميري في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان-ثانياً 

 ة الأمم المتحد-ألف 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق حرية الدين أو المعتقد، بيد أنها لا ١٨تكفل المادة  -١٣
ومع ذلك اللجنة المعنية    . تشير صراحة إلى أن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية يدخل ضمن هذا الحق            

لموضوع في أحد تعليقاتها العامة على تقارير الدول        بحقـوق الإنسـان وهي الهيئة الراصدة للعهد قد بحثت هذا ا           
 بشأن الحق في    ٢٢وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم          . الأطـراف وفي بلاغات فردية    
 :، أن) من العهد١٨المادة (حرية الفكر والوجدان والدين 
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 أن اللجنة تعتقد أن هذا الحق يمكن أن         العهـد لا يشير صراحة إلى الحق في الاستنكاف الضميري، بيد          " 
لزام باستخدام القوة بهدف القتل يمكن أن يتعارض بشكل خطير مع حرية            لأن الإ  ١٨يسـتمد من المادة     

 ).١١الفقرة " (الوجدان والحق في المجاهرة بالدين أو العقيدة

الضميري في ملاحظاتها الختامية وقد صاغت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان موقفها فيما يتعلق بالاستنكاف  -١٤
والمواضيع العامة التي أُثيرت بشأن الاستنكاف الضميري تتصل        . الـتي تم تبنيها بعد بحث تقارير الدول الأطراف        

، والأساس الذي يمكن على ضوئه منح الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الاستنكاف             )٢(بالاعـتراف بهذا الحق   
كما أُثيرت في العادة تساؤلات حول ترتيبات الخدمة البديلة ومدتها          . ذا الإعفاء الضميري وعملية الحصول على ه    

وشروطها، وحقوق من يرفضون تأديتها؛ وما إذا كانت الخدمة البديلة توفر نفس الحقوق والمزايا الاجتماعية التي                
تكررة على رفض تأدية    توفرها الخدمة العسكرية؛ ومدة وشروط الخدمة البديلة؛ وما إذا كانت هنالك عقوبات م            

و لا تزال دواعي القلق التي ظهرت مؤخراً تثير مسائل عدم وجود عملية مستقلة لصنع               . )٣(الخدمـة العسـكرية   
 والدول الأطراف التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري        )٥(؛ والخدمة البديلة لمدة طويلة وغير متناسبة      )٤(القـرار 

وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تعترف . ت الدينية دون غيرهابطريقة تمييزية كمنح الإعفاءات للجماعا
بإمكان المستنكفين الضميريين اختيار    "، مشيرة إلى أن     )٦(الـدول الأطـراف بحق الاستنكاف الضميري دون تمييز        

 . )٧(" من العهد٢٦ و ١٨الخدمة المدنية مع عدم تمييز مدتها مقارنة بمدة الخدمة العسكرية، وفقاً لما تقضي به المادتان 

، ١٩٦٠وبحثـت اللجـنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قضية الحق في الاستنكاف الضميري منذ عام                  -١٥
عندما أكدت للمرة الأولى حق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في سياق الحرية وعدم التمييز في مسألة 

 عينت اللجنة الفرعية مُقَرِرَين خاصين اثنين قدما تقريرهما النهائي في ١٩٨١وفي عام . الحقوق والممارسات الدينية
بحق )أ(وأوصى هذا التقرير في جملة أمور، بأن تعترف الدول قانوناً           . ونُشـر هذا التقرير لاحقاً    . ١٩٨٤عـام   

 أو إنسانية أو ما     الأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية بسبب عقائد عميقة دينية أو أخلاقية أو معنوية             
شابه ذلك، وينبغي على الأقل أن يمتد حق الاستنكاف ليشمل الأشخاص الذين يحول وجدانهم دون الانخراط في                 

حق الإعفاء من الخدمة في القوات المسلحة التي يعتبر المستنكف الضميري ) ب(الخدمة العسكرية تحت أي ظرف؛ و
العمليات التي ترتقي إلى درجة الإبادة الجماعية وفي الاحتلال غير      أنهـا قد تستخدم لتنفيذ الفصل العنصري، وفي         

المشروع لأراض أجنبية؛ وينبغي للدول أن تعترف بحق الأشخاص في الإعفاء من الخدمة في القوات المسلحة التي                  
شخاص يجد المستنكف الضميري أنها تنتهك حقوق الإنسان انتهاكا جسيماً، كما ينبغي للدول الاعتراف بحق الأ              

في الإعفاء من الالتزام بأداء الخدمة في القوات المسلحة التي يعتبر المستنكف أنها قد تستخدم أسلحة دمار شامل أو 
 .)٨(أسلحة أخرى يجرمها القانون الدولي أو تتسبب في معاناة لا موجب لها

دور "عمال بعنوان    في إطار بند من جدول الأ      ١٩٧٠وتناولت لجنة حقوق الإنسان هذه القضية في عام          -١٦
وفي عام ". الشباب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مسألة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

 الذي ناشدت فيه الدول الاعتراف بأن الاستنكاف الضميري من          ١٩٨٧/٤٦، اعـتمدت اللجنة القرار      ١٩٨٧
واعترفت اللجنة في قرارها    . ة الفكر والوجدان والدين   الخدمـة العسـكرية يعتبر ممارسة مشروعة للحق في حري         
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 بحق الاستنكاف الضميري، وناشدت الدول سن التشريعات التي تستهدف          ١٩٨٩ الصـادر عـام      ١٩٨٩/٥٩
 . الإعفاء من الخدمة العسكرية على أساس ما يبدى من استنكاف ضميري حقيقي من الخدمة العسكرية

الحق في الحياة والحرية     (٣، بنت اللجنة آراءها على أساس المادة        وفي سـياق حق الاستنكاف الضميري      -١٧
وذكّرت اللجنة . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) حق الفكر والوجدان والدين (١٨والمادة ) والأمان الشخصي

لى أن   الـدول الأعضاء التي لديها نظام للخدمة العسكرية الإجبارية بتوصيتها الداعية إ            ١٩٩٣/٨٤في قـرارها    
هذه الأشكال من   "تستحدث الدول أشكالاً مختلفة من الخدمة البديلة لأجل المستنكفين ضميرياً وشددت على أن              

الخدمة البديلة ينبغي أن تكون ذات طابع غير قتالي أو ذات طابع مدني تحقق الصالح العام ولا تكون ذات طبيعة                    
حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة        "ه إلى    استرعت اللجنة الانتبا   ١٩٩٥/٨٣وفي القرار   ". عقابـية 

 من  ١٨العسـكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين كما هو منصوص عليه في المادة                 
 ".  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 

 إلى قراراتها السابقة التي أقرت فيها حق كل فرد في الاستنكاف            ١٩٩٨/٧٧القرار  وتشـير اللجـنة في       -١٨
الضـميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وإذ تدرك إمكانية                

 حق كل فرد    إبداء الاستنكاف الضميري من قِبل الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية، استرعت الانتباه إلى            
". كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين       "في الاسـتنكاف الضميري من الخدمة العسكرية        

ودعـت الـدول إلى إنشـاء هيئات مستقلة ومحايدة لاتخاذ القرار يكون واجبها تحديد ما إذا كان الاستنكاف                   
 . الضميري حقيقي، آخذة في الاعتبار مطلب عدم التمييز

مـا تـناول مسـألة الاستنكاف الضميري المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في لجنة حقوق                  ك -١٩
وتناول المقرر الخاص المعني . الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وقدما بياناً مشتركاً إلى الحكومات

، الممارسات والأفعال التي تتعارض     )١٠(ل زياراته القطرية   وخلا )٩(بحرية الدين أو المعتقد في بياناته إلى الحكومات       
 : إلى أن٢٠٠١وخلص في تقريره المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان عام . مع مبدأ الاستنكاف الضميري

الأمر يتعلق، في المقام الأول، بسياسات الدولة وتشريعاتها وممارساتها التمييزية والمتعصبة، بل وبلا مبالاة      " 
 أم المجموعات الدينية    `الديانات الرئيسية `الحكومـية المضرة بالأقليات، سواء أكانت من        المؤسسـات   

عدم الاعتراف لها بحق الاستنكاف     ....وتـتأثر هذه الأقليات بشكل رئيسي ب          . والعقائديـة الأخـرى   
تي تؤثر  الضـميري، وعدم وجود خدمة مدنية بديلة، والطابع العقابي لهذه الخدمة المدنية بسبب مدتها ال              

، E/CN.4/2001/63..." (بشـكل خاص على شهود يهوى وغير ذلك من الطوائف الدينية والعقائدية             
  ).١٨٢الفقرة 

وتناول المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير مسألة الاستنكاف الضميري في تقرير قطري عن السودان،  -٢٠
 :حيث أوضح
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مة العسكرية كشرط للسماح لـه بمتابعة دراسته، انتهاكاً صارخاً لحق          يعتبر مطالبة الشخص بتأدية الخد    ] أنه"[ 
فيجـب البحث عن سبل ملائمة لتأدية خدمة مدنية أو للاستنكاف الضميري من الخدمة              . الفـرد في التعلـيم    

، الفقرة  E/CN.4/2000/63/Add.1" (العسـكرية بغـية مراعاة حرية الرأي وحريـة طالب التعليم في الاختيار           
١٢٥(.  

وقد أُرسلت بلاغات مشتركة تتناول وضع المستنكفين الضميريين قدمها المقرر الخاص المعني بحرية الرأي               -٢١
والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باستقلالية القضاة والمحامين، والممثل الخاص للأمين              

 .العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان

  على الصعيد الإقليمي-ء با

  أفريقيا-١

 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على الحق في حرية الوجدان وعلى أن تكون ٨تنص المادة  -٢٢
 .حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة

  الأمريكتان-٢

إضافة إلى أنها تنص    . لوجدان والدين  من العهد الأمريكي لحقوق الإنسان الحق في حرية ا         ١٢تحمي المادة    -٢٣
المادة " (لا يجوز أن يتعرض أحد لقيود قد تعوق حريته في المحافظة على دينه أو معتقداته أو في تغييرها                "عـلى أنه    

ولا يخضع هذا الحق إلا للقيود التي يرسمها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو ). ٢، الفقرة ١٢
 .امة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهمالصحة الع

 الدول الأعضاء التي لا     ١٩٩٧ودعـت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام             -٢٤
تسمح تشريعاتها حتى الآن بإعفاء المستنكفين الضميريين من الخدمة العسكرية أو توفير خدمة بديلة، إلى مراجعة                

 . )١١( القانونية وإدخال تعديلات تتسق مع روح القانون الدولي لحقوق الإنسانأنظمتها

  أوروبا-٣

إلا أن هذه   .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين           ٩تحمي المادة    -٢٥
ي من أجل السلامة العامة، لحماية الحـرية قد تخضع للقيود التي يرسمها القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراط        

وبالرغم من عدم الإشارة الصريحة إلى حق . النظام العام أو الصحة أو الأخلاق أو لحماية حقوق وحريات الآخرين
التي تحدد مسألة العمل جبراً أو      ) ٣ (٤الاسـتنكاف الضـميري من الخدمة العسكرية، فهو يرد ضمناً في المادة             

 .سخرة
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 أول قرارين داعمين لحق الاستنكاف الضميري       ١٩٦٧ية البرلمانية لمجلس أوروبا في عام       واعتمدت الجمع  -٢٦
 التي أكدت حق الاستنكاف     ٨١٦ التوصية   ١٩٧٧وأعقبت ذلك في عام     . ٤٧٨ والقـرار    ٣٣٧همـا القـرار     

اف ممارسة حق الاستنك  "، لاحظت الجمعية البرلمانية في توصية مشابهة أن         ٢٠٠١مـايو   /وفي أيـار  . الضـميري 
 .)١٢("الضميري من الخدمة العسكرية كان موضع اهتمام دائم لمجلس أوروبا لأكثر من ثلاثين عاما

 حق المستنكفين الضميريين في الإعفاء من الخدمة ١٩٨٧وقـد أيـدت لجنة وزراء مجلس أوروبا في عام            -٢٧
ا متسقة مع حق الاستنكاف العسكرية، ودعمت تقديم خدمة بديلة، كما دعت الدول الأعضاء إلى جعل تشريعاته

وعلى . وتحدد التوصية المقدمة إلى الدول الأعضاء الحد الأدنى من المبادئ الأساسية لإعمال هذا الحق. )١٣(الضميري
كما بينت أن . سبيل المثال، يلزم توفير الحماية الواجبة لطالبيها، ومن ذلك الحق في إطلاعهم على حقوقهم مقدما   

وإضافة . م أثناء الخدمة العسكرية وأثناء التدريب العسكري الذي يعقب أداء الخدمة الأولية       الطلبات يمكن أن تُقدّ   
ويجب أن تبقى مدتها، مقارنة بمدة الخدمة       . الخدمـة البديلة يجب ألا تكون ذات طابع عقابي        "إلى ذلـك، فـإن      

" جهد دؤوب"لى بذل   ، حثت لجنة الوزراء ع    ٢٠٠٢مارس  /وفي آذار . )١٤("العسـكرية، ضـمن الحدود المعقولة     
 .  ١٩٨٧عام ) ١٥(لتنفيذ توصية

وتبني البرلمان الأوروبي عددا من القرارات حول حق الاستنكاف الضميري كما جاء ضمناً في حق حرية                 -٢٨
حماية حرية " ولاحظ فيه أن ١٩٨٣الفكر والوجدان والدين، وذلك منذ أول قرار تبناه بشأن هذه المسألة في عام      

"  الحق في رفض تأدية الخدمة العسكرية المسلحة والانسحاب منها لأسباب تتعلق بالوجدان            الوجـدان تتضـمن   
ليس بمقدور محكمة أو لجنة أن تنفذ إلى وجدان الشخص، لذا، يجب في الغالبية              "، وأشـار إلى أنه      )٢الفقـرة   (

 . )١٦()٣الفقرة " (العظمى من الحالات الاكتفاء بإعلان الشخص عن دوافعه لمنحه مركز المستنكف الضميري

. ٢٠٠٠ديسمبر/كانون الأول  ٧و دخل ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي حيّز النفاذ اعتبارا من             -٢٩
. )١٧(من الميثاق بحق الاستنكاف الضميري كجزء صريح من حرية الفكر والوجدان والدين     ) ٢(١٠وتعترف المادة   

 . رف صراحة بحق الاستنكاف الضميريوقد كان ذلك أول صك دولي لحقوق الإنسان يعت

اجتماع كوبنهاغن  (وخـلال المؤتمر الثاني المعني بالبعد الإنساني في إطار مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا                -٣٠
، لاحظ ممثلو الدول الأوروبية المشاركة في )١٩٩٠يوليه / تموز٢٩يونيه إلى / حزيران٥الذي عقد خلال الفترة من 

 الأمـم المتحدة لحقوق الإنسان قد اعترفت بحق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة              أن لجـنة  "المؤتمـر   
التفكير في استحداث أشكال مختلفة من الخدمة البديلة، في البلدان التي لم تفعل ذلك " ووافقت على )١٨("العسكرية

 قتالي أو مدني يحقق المصلحة      بعد، تتوافق مع دواعي الاستنكاف الضميري وتكون من حيث المبدأ ذات طابع غير            
إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا الأمر     "كما وافقت الدول المشاركة على      . )١٩("العامـة وليسـت ذات طابع عقابي      

 .)٢٠("للجمهور
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تسدي البعثات الميدانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المنظمة الخاص بالمؤسسات الديمقراطية              -٣١
ن يسديان المشورة إلى الحكومات فيما يتعلق بالسياسة التشريعية ، وتقومان بتدخلات تتصل بمسألة وحقوق الإنسا

 . )٢١(الاستنكاف الضميري

  الفقه القانوني لهيئات حقوق الإنسان-ثالثاً

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان-ألف

لإنسان تواصل بموجب البروتوكول     أعلاه، فإن اللجنة المعنية بحقوق ا      ١٣كمـا أُشـير إلـيه في الفقرة          -٣٢
 . الاختياري الملحق بالعهد، النظر في حالات تتعلق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية

  الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي-باء

أثـيرت مسألة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية               -٣٣
، نظر الفريق العامل ، بموجب      ١٩٩٩وفي عام   . لسياسية أيضا في إطار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي        وا

إجـراءاته المتصـلة بالالتماسات الفردية، في مسألة ما إذا كان كل رفض لتأدية الخدمة العسكرية لاحقاً للإدانة                  
وأوضح الفريق العامل أن الشخص المعني .  من الجرم الأولالأولية برفض تأديتها يشكل جرماً جديداً أم يعتبر جزءا

عـندما يـبدي، بعـد الإدانة الأولى، تصميمه المستمر على عدم الانصياع للاستدعاءات اللاحقة لدواعي تتعلق     
ولذلك " فإن ذلك عمل واحد تترتب عليه نفس التبعات، ولذا فإن الجرم هو نفسه وليس جرما جديدا"بالوجدان، 
  .)٢٢(ضع لعقوبة إضافيةفهو لا يخ

، مسألة  (E/CN.4/2001/14)وتناول الفريق العامل في تقريره للجنة حقوق الإنسان في دورتها السابعة والخمسين              -٣٤
 : وقدّم الفريق الملاحظات والتوصيات التالية. احتجاز المستنكفين الضميريين

ا هو تغيير اعتقادهم ورأيهم، عن      إن الهـدف مـن السجن المتكرر للمستنكفين ضميري        .......  -٩٣"
 من العهد ١٨ من المادة ٢ويرى الفريق العامل أن ذلك لا ينسجم مع الفقرة   . طـريق تهديدهم بالعقاب   

الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي لا يجوز بموجبها تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل      
 .بحريته في اعتناق أو اتباع أي معتقد يختاره

وبناء عليه، يوصي الفريق العامل جميع الدول التي لم تتخذ بعد التدابير التشريعية، أو غيرها من                 -٩٤"
التدابير أن تفعل ذلك لتكفل الاعتراف بمركز المستنكف الضميري ومنحه هذا المركز، وفقا لإجراء ملائم، 

ستنكفين ضميريا، في حال    وأن تسـهر، في انـتظار ذلـك، على ألا تفضي الملاحقات القضائية ضد الم              
غير، وذلك لئلا تستخدم إقامة العدل من أجل إجبار المستنكف الضميري  حدوثها، إلا إلى إدانة واحدة لا

 ".على تغيير اعتقاده
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  لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان-جيم

 لجنة أو محكمة البلدان الأمريكية بصدد أي حالة فردية تتصل           بالـرغم من عدم صدور أي مقررات عن        -٣٥
 مقبولية دعوة قدمها أحد   ٢٠٠٢بمسـألة الاسـتنكاف الضـميري من الخدمة العسكرية، أقرت المحكمة في عام              

المسـتنكفين ضـميرياً يدعي فيها انتهاك الدولة للحق في حرية الوجدان والدين وحق الخصوصية، وعدم احترام                 
 .)٢٣(باتخاذ التدابير الضرورية سواء كانت تشريعية أو خلافها لإنفاذ تلك الحقوقالتزامها 

  المفوضية الأوروبية السابقة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان-دال

نظرت كل من المفوضية الأوروبية السابقة والمحكمة الأوروبية في التحديات التي تواجه الخدمة العسكرية               -٣٦
وحتى الآن لم تشأ أي من الهيئتين الاهتداء إلى أن حق الاستنكاف الضميري             .  الخدمة البديلة  الإجـبارية وشروط  

 . موجود في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

، رُفعـت قضية ضد بلغاريا أثارت مسألة إخفاق الدولة في إيجاد خدمة مدنية كبديل               ٢٠٠١وفي عـام     -٣٧
 إلى تسوية تنص على جملة أمور منها إلغاء جميع الإجراءات الجنائية            وقـد تم التوصل   . )٢٤(لـلخدمة العسـكرية   

، إذا كانت لديهم الرغبة في أداء الخدمة        ١٩٩١والأحكـام القضائية الصادرة ضد المستنكفين ضميرياً منذ عام          
دنية صرفة، وأن كما نصت التسوية على أن تؤدى الخدمة المدنية البديلة في بلغاريا بإشراف إدارة م. المدنية البديلة

 .تكون مدة هذه الخدمة مساوية لمدة الخدمة العسكرية

وتمشيا مع الحد الأدنى من المبادئ الأساسية لتنفيذ حق الاستنكاف الضميري كما أُشير إليه في قرار اللجنة  -٣٨
المتصلة بإقرار ، أعدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تجميعا وتحليلا لأفضل الممارسات ١٩٩٨/٧٧
 :هذا الحق

ومع أن معظم الدول تجري     . قـبول ادعاء الاستنكاف الضميري دون إجراء المزيد من التحقيق          )أ( 
شكلا من أشكال التحقيق في طلبات الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، فإن بيلاروس وجمهورية مولدوفا 

لمثال، تشترط الدانمرك مجرد إقرار من صاحب الطلب يؤكد أن      وعلى سبيل ا  . والنمسا لا تقوم بالمزيد من التحقيق     
الخدمة العسكرية تتعارض مع وجدانه، بالرغم من وجود عملية رسمية بشكل أكبر تُطبق على ملتمسي الاستنكاف 

 الضميري أثناء تأديتهم للخدمة العسكرية؛ 

فهنالك نهج متباين   .  تمييزي عملـية اتخاذ القرار ينبغي أن تكون ذات طابع مستقل ومحايد وغير            )ب 
وتسمح بعض  . فالطلبات تقدم عموما إلى أفرقة تتألف من عسكريين ومدنيين        . بالنسبة لطابع عملية اتخاذ القرار    

وهنالك عدد من الدول التي . الـدول بـتقديم الطلبات كتابة بينما تطلب أخرى معاينة صاحب الطلب شخصياً       
ففي ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا وكرواتيا، توجد لجان . قلة عن العسكريينتضمن أن تكون عملية اتخاذ القرار مست      

وعلى سبيل المثال، تتألف اللجنة الوطنية للاستنكاف الضميري في . لتقصـي الحقائق من نوع لجان الخدمة المدنية       
مجلس أوروبا  ووفقاً لتوصية   . الـبرتغال مـن قاض ومواطن ومدير مكتب المستنكفين ضميريا، وهو هيئة إدارية            
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R(87)8           وإضافة إلى ذلك، صاغ .  الـتي أُشير إليها سابقاً، فإن معاينة أصحاب الطلبات يجب أن تتم قبل التجنيد
يجب اطلاع أصحاب   : مجلـس أوروبا الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة لأصحاب الطلبات وتشمل ما يلي             

ش؛ ويجب أن يؤدي فحص الطلبات إلى إجراءات عادلة، وإلى الانخراط في الجي/الطلبات على حقوقهم قبل التجنيد
 حق استئناف قرار المحكمة الابتدائية؛ وأن تكون أي سلطة استئناف مستقلة عن العسكريين؛

الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية المستمد من مبادئ ودواعي تتعلق بالوجدان، بما في              )ج( 
فبينما يقبل عدد . دوافع دينية أو معنوية أو أخلاقية أو إنسانية أو ما شابه ذلكذلك المعتقدات العميقة الناشئة عن 

محدود من الدول تأكيد الدواعي المتعلقة بالدين فحسب، فإن غالبية الدول التي ردت والتي تشترط على الأشخاص 
كر دواعي  تقـديم قضـية محـددة من أجل قبولهم كمستنكفين ضميرياً، تطلب من أصحاب الطلبات عموما ذ                

الدواعي الدينية أو الفلسفية أو     "وتسـمح سلوفينيا بالاستنكاف الضميري على أساس        ". الوجـدان أو الديـن    "
 ؛"الإنسانية

وبالرغم من أن عددا من . ينبغي أن يكفل هذا الحق للأشخاص قبل وأثناء تأدية الخدمة العسكرية )د( 
ية التجنيد، فإن ألمانيا وسلوفينيا وكرواتيا تتيح مجالاً أوسع         الدول التي ردت تسمح فقط بتقديم الطلبات أثناء عمل        

وذلك أيضا أحد معايير    . بسـماحها بتقديم الدعاوى قبل التجنيد وأثناء الخدمة العسكرية وخلال فترة الاحتياط           
 الحد الأدنى التي اقترحها مجلس أوروبا؛

عي الاستنكاف الضميري، وأن تكون     أشكال مختلفة من الخدمة البديلة ينبغي أن تنسجم مع دوا           )ه( 
ومع أن عددا قليلا من الدول يوفر . ذات طابع غير قتالي أو مدني وتحقق المصلحة العامة وليست ذات طابع عقابي

ففي النمسا، يجب ألا    . خيار الخدمة العسكرية غير المسلحة، فإن معظم الدول التي ردت توفر أنشطة خدمة بديلة             
وتشمل هذه الأنشطة في كل من كرواتيا والنمسا العمل مع كيانات           .  استخدام القوة  يدخـل في الخدمة البديلة    

وتحدد الوظائف في   . عاملـة في مجالات تعليمية أو ثقافية أو رياضية أو صحية أو اجتماعية أو لها أنشطة إنسانية                
نيا والنمسا تعتبر   وفي ألما . كرواتـيا وفقـاً للمسـتوى التعليمي لصاحب الطلب وتكون قريبة من مكان السكن             

 الأنشطة الإنسانية مع المنظمات الدولية من الأشكال المقبولة كخدمة بديلة؛

ينبغي اتخاذ التدابير التي تضمن عدم خضوع المستنكفين ضميريا للعقوبة المتكررة بسبب الامتناع          )و( 
 الخدمة العسكرية بالحبس،    ومع أن معظم الدول التي ردت تعاقب من يرفضون أداء         . عن تأدية الخدمة العسكرية   

فإن البعض الآخر من الدول التي ردت لا يكتفي فقط بعقوبة الحبس بالنسبة للمستنكف ضميريا الذي يرفض تأدية 
 الخدمة المدنية البديلة؛ 

ينـبغي عـدم التميـيز ضد المستنكفين ضميريا فيما يتصل بمدة أو شروط خدمتهم أو أي من                   )ز( 
مبادئ وتوصيات مجلس أوروبا تدعو إلى عدم . جتماعية أو الثقافية أو المدنية أو السياسيةحقوقهم الاقتصادية أو الا

وتوفر غالبية الدول التي ردت خدمة مدنية       . اختلاف مدة الخدمة البديلة اختلافا كبيرا عن مدة الخدمة العسكرية         
 شهرا  ١٢بديلة في النمسا مدتها     وعلى سبيل المثال، فالخدمة ال    . بديلـة أطول بقدر طفيف من الخدمة العسكرية       
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.  أشهر٨ شهور بينما الخدمة البديلة مدتها ٦ومدة الخدمة العسكرية في كرواتيا .  أشهر٨ومدة الخدمة العسكرية 
ومدة النوعين من   . ومـدة الخدمة البديلة في ألمانيا أطول بشهر واحد من الخدمة العسكرية التي تمتد لتسعة أشهر               

ويمكن أن نستنبط من وحي هذا الكم المحدود من المعلومات المقدمة أن التعليل             .  أشهر ٧ي  الخدمة في سلوفينيا ه   
الكامن وراء طول مدة الخدمة البديلة هو أن واجباتها أقل مشقة وتكون في ظروف حياتية أكثر راحة، وتتضمن                  

 ة البديلة؛وتحدد معظم الدول نفس المدد والشروط أثناء تأدية الخدم. ساعات خدمة إجبارية أقل

ينـبغي مـنح حق اللجوء للمستنكفين ضميريا الذين يضطرون لمغادرة بلدانهم الأصلية خشية               )ح( 
تنظر معظم الدول التي ردت في طلبات المستنكفين . الـتعرض لـلملاحقة بسبب رفضهم تأدية الخدمة العسكرية       

 بموجب الأحكام العامة لاتفاقية عام      ضميريا للحصول على مركز لاجئ بعد اضطرارهم لمغادرة بلدانهم الأصلية،         
 ؛ ١٩٦٧ المتعلقة بمركز اللاجئ، وبروتوكولها الصادر عام ١٩٥١

ينـبغي أن تـتاح المعلومـات المتعلقة بحق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية لجميع                )ط( 
قدمت . اف الضميري الأشخاص المتأثرين من جراء الخدمة العسكرية، وأن تتاح سبل الحصول على وضع الاستنك            

وفي . غالبـية الـدول التي ردت معلومات بشأن الاستنكاف الضميري أثناء عملية التجنيد باللغة الرسمية للدولة               
وتقدم . النمسا، يشتمل إشعار اللياقة لأداء الخدمة العسكرية على إشارة إلى الحق في تقديم طلب لتأدية خدمة بديلة

كما أن الدول   .  للإلحاق بالخدمة العسكرية معلومات عن بدائل الخدمة العسكرية        ألمانيا أثناء الاختبارات السابقة   
وفي بعض المواقع على شبكة     ) السجِل الوطني للقوانين  (الـتي ردت توفـر هـذه المعلومات في جريدتها الرسمية            

لة تُقدَّم باللغة   ومع أن المعلومات عن الخدمة البدي     . ويتم أيضا نشر المعلومات بواسطة منظمات خاصة      . الإنترنت
والمجندون الذين يعيشون في مناطق من      . الرسمية للدولة، فالاتحاد الروسي يقدّم المعلومات أيضا بلغات جمهورياته        

 .سلوفينيا حيث اللغة الغالبة هي الهنغارية أو الإيطالية سوف تقدم لهم المعلومات بلغتهم المحلية

  ملاحظات ختامية-رابعاً

ني الموجود في هذا التقرير حول مسألة الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في             التحليل القانو  -٣٩
القانون الدولي، يبيّن أن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية يرتكز على معايير حقوق الإنسان المعمول 

ردت حول الكيفية   إن تحليل ممارسات الدول الأعضاء التي       . بهـا والتي تكفل الحق في حرية الوجدان والدين        
الـتي يتم بها إعمال هذا الحق بفعالية، يدعم فكرة أن عددا متزايدا من الدول الأعضاء مستمر في وضع أو                    
تحسين الأحكام المتعلقة بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، من أجل الامتثال لمعايير حقوق الإنسان              

 . المعمول بها
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